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 من   10 صادر في 041.40.1 ظهير شريف رقم

بتنفيذ القانون  (  .111نوفمبر   .)0.11  رمضان

1المتعلق بالحصانة البرلمانية 00410  رقم
 



الحمدللهوحده؛

بداخله:-الطابعالشريف

)محمدبنالحسنبنمحمدبنيوسفاللهوليه(

عزأمرهأننا:أيعلممنظهيرناالشريفهذا،أسماهاللهو

منه؛58والفقرةالخامسةمنالفصل85و62بناءعلىالدستورولاسيماالفصلين

 رقم التنظيمي القانون الفقرة69.92وعلى خصوصا الدستوري بالمجلس المتعلق

منه؛62الثانيةبالمادة

ق على الاطلاع وبعد رقم الدستوري المجلس 852.82رار في من68الصادر

المجلسأنعبارة6882أغسطس86)8268جمادىالآخرة هذا الذيصرحبموجبه )

به» رفضالإدلاء يمكن لا رقم« القانون من الثانية المادة من الأولى الفقرة في الواردة

ستورولكنيمكنفصلهاعنباقيأحكامالمتعلقبالحصانةالبرلمانيةغيرمطابقةللد80.88

المادةالمعنية؛

منالقانونالتنظيميالمشارإليهأعلاه62وحيثإنهعملابأحكامالفقرةالثانيةبالمادة

 ،69.92رقم رقم القانون بتنفيذ الأمر إصدار العبارة80.88يجوز باستثناء المذكور

المصرحبعدممطابقتهاللدستور؛

درناأمرناالشريفبمايلي:أص

المتعلق80.88ينفذوينشربالجريدةالرسمية،عقبظهيرناالشريفهذا،القانونرقم

بالحصانةالبرلمانية،كماوافقعليهمجلسالنوابومجلسالمستشارين.

.(6882نوفمبر2)8268منرمضان68في،وحرربطنجة



: وقعه بالعطف

،الوزير الأول  

.إدريس جطو الإمضاء : 

 

 

                                                           

.2552(،ص6882نوفمبر5)8268رمضان68بتاريخ8622الجريدةالرسميةعدد-1
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 يتعلق بالحصانة البرلمانية  00410  قانون رقم 

 المادة الأولى 

يقدمطبقالأحكامهذاالقانون،طلبالإذنبمتابعةعضومنأعضاءمجلسيالبرلمان

لاعتقالالمتخذالمتابعةأوامنأجلجناياتأوجنحأوبإلقاءالقبضعليهأوطلبتوقيف

منالدستور.29تطبيقاللفصل

 المادة الثانية 

يقوم البرلمان أعضاء من لعضو تنسب أن يمكن جنحة أو بجناية الأمر تعلق كلما

يتلقى أن قبل الشكاية بموضوع شفويا المعنيبالأمر للملكالمختصبإشعار العام الوكيل

ربإجراءالبحثالتمهيديأوأيإجراءآخرللتأكدمنتصريحهوذلكقبلأنيجريأويأم

الطابعالجرميللأفعالالمنسوبةللبرلمانيالمذكور.

أحد أو للملك العام الوكيل وحضور بإذن إلا برلماني تفتيشبمنزل إجراء يمكن لا

منقانونالمسطرةالجنائية.09همعمراعاةمقتضياتالمادةنواب

عامللملكأنالأفعالالمنسوبةللبرلمانيتكونجنايةأوجنحةيرفعإذاظهرللوكيلال

منالدستورإلىوزيرالعدلالذييحيلهعلى29لإذنالمنصوصعليهفيالفصلطلبا

رئيسمجلسالبرلمانالمعني.

اداتخاذهاوالأسبابالمستندإليهاريذكرفيطلبالإذنالتكييفالقانونيوالتدابيرالم

ردةفيوثائقالملف.الوا

 المادة الثالثة 

فيحالةالاستدعاء وكذا قضائيةفيأيةمرحلةكانت، تبينأثناءجريانمسطرة إذا

المباشر،وجودأفعالمنشأنهاأنتثيرالمسؤوليةالجنائيةلأحدالبرلمانيين،فإنالجهةالتي

الملكالمختص،منأجلتطبيقشفهاتحيلالأمرعلىالوكيلالعامللملكأوعلىوكيلتتك

المسطرةالمنصوصعليهافيالمادةالسابقة.

 المادة الرابعة 

فإنالمجلسالمعنييتداولويبتبشأنالطلب الطلبأثناءدوراتالبرلمان، قدم إذا

خلالنفسالدورة.

إذااختتمتالدورةولميبتالمجلسفيالطلب،وكانالأمريتعلقبطلبإلقاءالقبض

علىالبرلمانييبتمكتبالمجلسفيذلكالطلبداخلأجلثلاثينيومامنتاريخاختتام

الدورة.

بالقرار العدل وزير بتبليغ المذكور الأجل مرور بعد المعني المجلس رئيس يقوم

المتخذ.
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فيطلب إليها المشار الأفعال على إلا المجلسالمعني الذييعطيه يسريالإذن لا

الإذن.

 لمادة الخامسةا 

يوجهرئيسالمجلسالمعنيالقرارالذييطلببمقتضاهأحدمجلسيالبرلمانتوقيف

السلطة على فورا يحيله الذي العدل وزير إلى البرلمانيين أحد ضد المتابعة أو الاعتقال

منالدستور.29القضائيةالمختصةقصدتنفيذهوفقمقتضياتالفقرةالرابعةمنالفصل

8688682829

 


